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  مدى قانونية القرارات الضريبية الصادرة
 (*)عن سلطة الائتلاف المؤقتة

  عبد الباسط علي جاسم الزبيدي. د
  أستاذ المالية العامة المساعد

  جامعة الموصل / كلية الحقوق

  :المقدمة 
ام  راق ع تلال الع د اح ة ٢٠٠٣بع دة الأمریكی ات المتح ل الولای ن قب  م

در مجل ا اص ة معھ وات المتحالف رقم والق رار ذي ال دولي الق ن ال ) ١٤٨٣(س الام
اریخ  ة ، ٢٢/٥/٢٠٠٣بت دة الأمریكی ات المتح ھ ان الولای ر بموجب ذي اعتب وال

در  ك أص وء ذل ى ض راق وعل تلال للع ي اح ا دولت ر(وبریطانی ول بریم دیر ) ب الم
رارات  ذه الق ین ھ ن ب رارات وم ن الق د م ة العدی تلاف المؤقت سلطة الائ الإداري ل

رارات الم( راقالق ضریبیة للع ستراتیجیة ال ة بال ن ، )تعلق ر م ب الأم ذا یتطل ل
 . المختصین في المجال الضریبي من دراسة ھذه القرارات من الناحیة القانونیة

انوني  وتأتي أھمیة البحث بسبب مساس تلك القرارات الضریبیة بالنظام الق
رارات و ذه الق ن دراسة ھ د م ى النظام لاب دم التجاوز ْللبلد ولاجل المحافظة عل ع

ل  ن قب دیل م على القواعد القانونیة في الدولة تحت أي ذریعة كانت سواء أكان التع
سمى - دون تفویض–السلطة التنفیذیة بالدولة  ا ی ة أو كم ل سلطة خارجی ن قب  ام م

  ) . سلطة الائتلاف المؤقتة(
ن  ي أصبحت م ا والت رارات الضریبیة ذاتھ وتدور مشكلة البحث حول الق

ث الواق تلال حی د الاح راق بع ي الع ق ف ة التطبی ریبیة واجب وانین ض ي ق ع العمل
تلاف  ك، إذ قامت سلطة الائ بالرغم من وجود قوانین ضریبة نافذة المفعول قبل ذل

ضریبة  وانین ال ا ق دة ومنھ وانین جدی شریع ق اء وت دیل وإلغ ة بتب ت ، المؤقت وأعط
دة رارات بالجری ك الق شر تل وانین لنفسھا قوة قانونیة من خلال ن شر الق  الرسمیة لن

  ). جریدة الوقائع العراقیة(العراقیة 
  أما فرضیة البحث

                          

   .٢١/٦/٢٠٠٩ قبل للنشر في ** *٢٧/٤/٢٠٠٩ في   البحث أستلم)*(
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   -:فتتضمن الإجابة عن السؤال الأتي 
تلاف  لطة الائ ن س صادرة ع ضریبیة ال رارات ال ة الق دى قانونی ا م م

  . المؤقتة؟
ان  إذا ك رارات ف ویھدف البحث إلى الوصول إلى الأساس القانوني لھذه الق

یمكن ھناك أساس ق انوني ف ا أساس ق ن لھ انوني  لھا فیمكن العمل بھا، أما إذا لم یك
الي  ع الوضع الح تلائم م دة ت وانین جدی شریع ق ا وت لال إلغائھ ن خ ر م دارك الأم ت

  . للبلد
لال  ن خ ضریبیة م رارات ال ذه الق ة لھ ة نظری ث دراس ضمن البح ا یت كم

ل با نظم عمل المحت ة فضلا عن الرجوع الى الاتفاقیات الدولیة التي ت ة المحتل ًلدول
  . دراسة دساتیر الدول ذات العلاقة بموضوع البحث

    -:ولبلوغ ما تقدم تتوزع مادة البحث على مبحثین وكما یأتي
   مبدأ قانونیة الضریبة -:المبحث الأول 
  .                       القرارات الضریبیة الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقت-:المبحث الثاني 

  .                               خاتمة البحث بذكر أھم النتائج والتوصیات التي تم التوصل ألیھاثم
  الأولالمبحث 

  مبدأ قانونية الضريبة
ھ  لقد مر ھذا المبدأ بمرحلة طویلة من الزمن إلى أن استقر على ما ھو علی

ي ص شعوب ف راعھم في الوقت الحاضر إذ یعد قمة المكاسب التي حصلت علیھا ال
ذا )١(مع السلطات المطلقة للحكام وإرسائھا لنظام الحكم الدیمقراطي ، حتى أصبح ھ

اتھم لكون فرض الضریبة  راد وحری وق الاف المبدأ احدى الضمانات الاساسیة لحق
والھم ة ام وق وحرم ك الحق ساس لتل ھ م ى . )٢(فی ل ال ر ان یوك توجب الام ذا اس ل

صاصھا ة اخت رض ممارس شریعیة لغ سلطة الت تورال ا للدس ة )٣(ً طبق ن جھ ذا م ، ھ
وارد  تیفاء الم ي اس ة ف ق الدول رار ح ا لإق دأ أساس ذا المب د ھ رى یع ة اخ ن جھ ًوم

                          
(1) F. H. Lawson, D. J. Bently, Constitutional and Administration law, London, Butter 

worths, 1961, p.178.   
(2)  D. L. Keir, F. H. Lawson, Cases in Constitutional Law, Fifth edition, Oxford at the 

clerendon press, 1967, p.53.  
، ) مبادئ القانون الدستوري في الانظمة الوضعية والنظام الاسلامي(محمد عبد العال السناري ، . د:  ينظر )٢(

، بغداد ) مبادئ القانون العام(سعد عبد الجبار العلوش ، .  ؛ د٥١ ، ص١٩٨٤القاهرة ، مكتبة عالم الكتب ، 
  . ٩٤ ، ص١٩٧١، مطبعة الارشاد ، 
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ھ  ساواة ، وعلی ة والم ن العدال المالیة الضریبیة من أفراد الشعب كافة على اساس م
د  ى ح ومین عل ام والمحك وق الحك ة الضریبة ضمانة مزدوجة لحق دأ قانونی یعد مب

سواء ة ، )١(ال سلطة العام ي ال ین فكرت ة ب ق والملائم دأ التوفی ذا المب ي ھ ر ف أي ظھ
ان الاول . )٢(والحریة الفردیة ة معنی سلطة العام وم ال ویضیف العمید دیكي ان لمفھ

سلطة  ھ ال أتي فی اني ت سیادة ، والث ة لل د العناصر المكون ى اح تأتي فیھ السلطة بمعن
ة ت ي كل دول ة ، قضائیةبمعنى مجموعة السلطات الموجودة ف ، )٣(شریعیة ، تنفیذی

ذه  ة وھ صلحة العام ق الم ى تحقی ا ال سعى دائم ا ت ي جوھرھ ة ف سلطة العام ًوال
ضریبة رض ال ى ف ادرة عل دة الق ي الوحی ون ھ ستدعي ان تك ذا )٤(المصلحة ت ، وھ

  . بدوره یفسر لنا نشأة الضریبة في أحضان السلطة العامة 
ریبة ولا ھ لا تفرض ض دأ ان ذا المب ضى ھ ى ومقت ا ولا تجب دل احكامھ  تع

انون  ضى ق ا إلا بمقت ن أدائھ د م ى اح صیلتھا ولا یعف سلطة (ح ن ال ادر ع ص
  .)٥(أي سیادة حكم القانون في شؤون الضرائب) التشریعیة

ة الضریبة  دأ قانونی ي شؤون الضرائب ھي مضمون مب انون ف سیادة الق ف
اء الضریبیة مقت سلطة الذي یوجب جعل مسألة تدخل الدولة في الاعب ى ال صرة عل

راءات  اع والاج ا للأوض رض وفق ذا الغ سنھ لھ انون ت ھ بق شریعیة تمارس ًالت
  . )٦(الدستوریة المعمول بھا في كل دولة

ع النظام الدستوري  وھكذا نجد ان مبدأ قانونیة الضریبة قد تزامن نشأتھ م
دھما رتبط اح ضریبي م انون ال اني والق ام البرلم یة فالنظ ارات سیاس ى اعتب  أي ال

                          
 ١٩٦٥، القاهرة ، دار الفكر العربي ، ) النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة(محمود حلمي ، . د: ينظر ) ٣(

    . ٢١٣، ص
، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية صدام للحقوق ، جامعة صدام ) العدالة الضريبية(رحيم حسين موسى ، : ينظر ) ٤(

  . ٢٨، ص٢٠٠٢، 
 ، ص ص ١٩٧٩، مجلة العدالة ، العدد الرابع ، السنة الخامسة ، بغداد ، )  العامدروس في القانون(ليون ديكي ، ) ٥(

١٠٠٩-١٠٠٨ .   
 ، ١٩٦٧ ، مطبعة سليمان الاعظمي ، بغداد ، ٣، ط) مبادئ المالية العامة والتشريع المالي(هاشم الجعفري ، . د) ٦(

   . ٧٩ص
نية والمالية لدين الضريبة وتطبيقاته في التشريعات الضريبية الطبيعة القانو(محمد علوم محمد علي المحمود ، : ينظر ) ١(

    . ٢٩-٢٨ ، ص ص ٢٠٠٢، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية صدام للحقوق ، جامعة صدام ، ) المقارنة
 ، ١٩٨٤، الاسكندرية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، ) التشريع الضريبي المصري(عادل احمد حشيش ، . د: ينظر ) ٢(

  . ما بعدها  و٢٤ص
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الاخر  م . ب د الاعظ ة العھ ك ) Magna Chartar(فوثیق درھا المل ي أص ) John(الت
ذي ١٢١٥ملك انكلترا سنة  ة الضریبة ال دأ قانونی  وضعت الحجر الاساس لنشأة مب

ھ  ا ان اء فیھ ة (ج دون موافق صیلھا ب تم تح ل ان ی ساعدة یحتم ة م ریبة ولا أی لا ض
وق ً، كما أكد ھذا المبدأ أیضا اعلان)١()النبلاء صادر ) The Bill of Rights( الحق ال
ا ١٦٢٨عام  ول ( الذي جاء فیھ دون القب راد ب ى الاف دة عل لا تفرض ضرائب جدی

  . )٢()الصریح لممثلیھم في البرلمان
وق عام  ى ١٦٨٩-١٦٨٨وحرمت وثیقة دستور الحق ة تجب ة نقدی  أي جبای

ة الضرائب او لحساب التاج إلا في الحدود التي یقرھا البرلمان ، أي لا یجوز  جبای
شعب  ي ال ة ممثل صالھا دون موافق وم او استح ان(الرس ع ) البرلم د وض ذا فق وبھ

ضریبي انون ال اس للق ر الاس وق . )٣(الحج لان حق ي اع دأ ف ذا المب د ھ ذلك تأك وك
نة  سیة س ورة الفرن ھ الث ذي اعلنت واطن ال سان والم ھ ١٧٨٩الان اء فی ذي ج ان ( ال

روا بأنف ي ان یق ق ف واطنین الح ا للم ضریبة ووعائھ یھم ال طة ممثل سھم او بواس
دتھا ة تحصیلھا وم ة )٤()وكیفی دول الحدیث ي ال توري ف ور الدس ذا التط د ادى ھ ، وق

ة الضریبة(الى تقریر قاعدة دستوریة مستقرة تعرف بقاعدة  ذه ) قانونی ومقتضى ھ
سنھ القاعدة ان فرض الضرائب وتعدیلھا وإلغاءھا والاعفاء منھا لا یتم إلا بقانون ت

  . السلطة التشریعیة 
ره  د اق توریة فق دة الدس ذه القاع ضریبة بھ شریعات ال ة الت ذت غالبی د أخ وق

ام  صادر ع سي ال تور الفرن ام ١٧٩١الدس اق ع ادة ١٨١٤ ومیث ھ الم صت علی  ون
ام ) ٣٤( ذ ع سي الناف ن الدستور الفرن ام ١٩٥٨م صادر ع ي ال  والدستور الامریك

ا) ١( في المادة ١٧٨٧ صادر )٥(منمن الفصل الث ا نص الدستور المصري ال ، كم

                          
(1) John Steele Grodon, American Taxation, American Tleritage, May, June, 1996, p.3.  

 ، ١٩٧٩، دار المعارف ، الاسكندرية ، ) اصول التشريع الضريبي(محمد حمدي النشار ، . محمد طه بدوي ود.  د)٤(
 .  وما بعدها١٠ص

مبدأ قانونية الضريبة وتطبيقاته في تشريع الضرائب المباشرة في (غيلان ، عثمان سلمان : لمزيد من التفصيل ينظر ) ٥(
   . ٢٤-٢٣ ، ص ص ٢٠٠٣، اطروحة دكتوراه ، مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة صدام ، ) العراق

(4) Michel Bouvier, Introduction ou droit fiscl theorie limpot, Paris, 1995, pp. 15-18.  
(5) Joseph A. pechmoin, Federal tax policy, 3rd ed, The Brokking Institution U.S.A, 

1977, p.33.  
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ھ ١٩٧١عام  ي مادت أن ) ١١٩( ف ا لا (ب دیلھا وإلغاءھ ة وتع ضرائب العام شاء ال ان
  .)١(ونص علیھ الدستور الاردني والسوري) …یكون إلا بقانون 

ة  ة العراقی ع تأسیس الدول ظ ان م ة یلاح اتیر العراقی ى الدس ا ال وإذا رجعن
سنة  واعلان النظام الم١٩٢١عام  انون الاساس ل م وضع الق ذي ١٩٢٥لكي ت  وال

انون ولا یجوز وضع … )٢(اعلن بأنھ لا یجوز وضع الضرائب او الرسوم إلا بق
دون  شعب ب راد ال ن اف ى الضرائب م الضرائب والرسوم بمرسوم ، ویجب ان تجب

ورة )٣(تمییز ولا یعفى منھ أحد إلا بقانون ام ث ام ١٤، وكذلك الحال عند قی وز لع  تم
م وضع دستور ١٩٥٨ ت النظام الجمھوري وت  التي أطاحت بالنظام الملكي واعلن

دیلھا او ١٩٥٨ تموز لسنة ١٧ م او تع  والذي أقر بعدم جواز فرض ضریبة او رس
ي دستور )٤(إلغائھا إلا بقانون ردد ف د ت سان ٢٩ً، فضلا عن أننا نجد ھذا المبدأ ق  نی

ام  تور )٥(١٩٦٤لع ام ٢١، ودس ول لع ام  ك)٦(١٩٦٨ أیل تور ع ھ دس ص علی ا ن م
ى كل (الذي نص على ان ) ٣٥( في المادة ١٩٧٠ أداء الضرائب المالیة واجب عل

انون ى ) المواطنین ولا تفرض الضرائب ولا تعدل ولا تلغى إلا بق ذلك نص عل وك
ام  ادة ٢٠٠٥ھذا المبدأ الدستور الحالي لع ي الم ھ ) ٢٨( ف ى ان لا تفرض (ًاولا عل

انونالضرائب والرسوم ، ولا  ا إلا بق ى منھ ى ، ولا یعف دل ، ولا تجب یتضح ) . تع
انون  بأن العراق قد أخذ بمبدأ قانونیة الضریبة وسیادتھ في شؤون الضرائب من الق

  .  النافذ ٢٠٠٥ الى الدستور الحالي لسنة ١٩٢٥الاساسي لسنة 
ا  ا وإنم د مطلق م یع ضریبة ل ة ال دأ قانونی ھ ان مب ارة الی در الاش ا تج ًومم

ي وردت ع صادر ف ا وال ذ حالی سي الناف تور الفرن ي الدس تثناءات فف ھ اس ًلی
ادة ٤/١٠/١٩٥٨ ص الم ي ن دا ف ویض ) ٣٨(ً وتحدی شریعیة تف سلطة الت ت ال منح

من  دخل ض ي ت ي المواضیع الت انون ف وة الق ا ق وائح لھ ة بإصدار ل سلطة التنفیذی لل
و) منھا الضرائب(ًاختصاص السلطة التشریعیة حصرا  د خاصة ولكن بشروط وقی

تور  ا دس ین ثنای ذلك ورد ب ادة ١٩٧١وك ص الم صري ن ز ) ١٠٨( الم ي تجی الت

                          
 ١٩٧٣من الدستور السوري لسنة ) ٨١( وتعديلاته ؛ المادة ١٩٥٢من الدستور الاردني لسنة ) ١١١(المادة ) ٣(

 . وتعديلاته 
   . ١٩٤٣لسنة ) ٦٩(ن التعديل الثاني للدستور رقم من قانو) ٤٣/م(من الدستور المذكور ، المعدلة بـ ) ٩١( المادة )٤(
   . ١٩٤٣لسنة ) ٦٩(من قانون التعديل الثاني للدستور رقم ) ٤٤م(من الدستور المذكور ، المعدلة بـ ) ٩٢(المادة ) ٤(
   . ١٩٥٨من الدستور العراقي الصادر سنة ) ١٥(المادة ) ١(
   . ١٩٦٤من الدستور العراقي الصادر سنة ) ٣٨(المادة ) ٢(
  . ١٩٦٨من الدستور العراقي الصادر سنة ) ٣٩(المادة ) ٣(
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ھ  ى ان صت عل شریعي إذ ن ویض الت ي (التف ضرورة وف د ال ة عن رئیس الجمھوری ل
ة اعضائھ ان  شعب بأغلبی س ال ن مجل ویض م ى التف اء عل تثنائیة وبن وال الاس ًالاح

ھ یصدر قرارات لھا قوة القانون ویجب ان یكون التفویض  ین فی لمدة محددة وان تب
ذه  رض ھ ب ع ا ، ویج وم علیھ ي تق س الت رارات والأس ذه الق وعات ھ موض
م  إذا ل ویض ف دة التف اء م د انتھ سة بع ي أول جل شعب ف س ال ى مجل رارات عل الق
وة  ن ق ا م ان بھ ا ك ا زال م س علیھ ق المجل م یواف ت ول ھ او عرض رض علی تف

سلطة التنف) القانون رئیس ال نص ان ل وة یتضح من ال ا ق رارات لھ ة ان یصدر ق یذی
ادة  دوره یتعارض مع نص الم ذا ب ن ) ١١٩(القانون ومنھا فرض الضریبة وھ م

ى ان  نص عل ي ت ھ الت ا لا (الدستور ذات دیلھا او إلغاءھ ة وتع شاء الضرائب العام إن
انون ولا  ي الق ة ف ي الاحوال المبین ا إلا ف ن ادائھ ى احد م انون ولا یعف یكون إلا بق

انونیجوز تكلیف  ي حدود الق ) . أحد بأداء غیر ذلك من الضرائب او الرسوم إلا ف
ادة  سنة ) ١٠٨(والملاحظ انھ في ظل الم ن الدستور المصري ل دا ١٩٧١م ً وتحدی

سلطة  في مسألة التفویض محاط بجملة من الضمانات التي تحتفظ بالحق الاصیل لل
  : )١(التشریعیة بممارسة ھذا الاختصاص وأھمھا

ویض  -١ نص إن التف لاف ال ى خ و عل تثنائیة وھ الظروف الاس ون ب مرھ
  . الفرنسي 

  . التفویض یتم بأغلبیة ثلثي اعضاء مجلس الشعب  -٢
 . ًالتفویض یكون لمدة محددة ولیس مطلقا  -٣
یس  -٤ ل رئ ن قب ا م راد اتخاذھ رارات الم وعات الق یح موض رورة توض ض

 . الجمھوریة 
ش -٥ اذ اشتراط عرض ھذه القرارات في أول جلسة على مجلس ال د نف عب بع

ا  زول م ھ ی د عرضھا فان مدة التفویض فإذا لم یتم العرض او رفضت عن
 . كان مفترض ان تتمتع بھ من قوة قانونیة 

ة اتجاھات اك ثلاث ، وھي )٢(أما عن موقف الفقھ من التفویض فقد ظھر ھن
 : كما یأتي 

                          
ضرائب الدخل (حبيب المصري ، . د: لمزيد من التفصيل حول الجذور التاريخية للتفويض التشريعي في مصر يراجع ) ١(

   . ٤١ ، ص١٩٤٥ ، مطبعة مصر ، القاهرة ، ١، ج) في مصر
، مصدر ) اصول التشريع الضريبي المصري(وي ومحمد حمدي النشار ، محمد طه بد. د: لمزيد من التفصيل ينظر ) ٢(

، القاهرة ، دار النهضة ) الاحكام العامة في قانون الضريبة(حسين خلاف ، .  وما بعدها ؛ د٦١سابق ، ص
   . ٤٩ ، ص١٩٦٦العربية ، 
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  :   الاتجاه المؤید للتفویض -ًأولا
تفویض الى طرح مسوغین یجعلان یرى اصحاب ھذا الاتجاه في تبریر ال
ًمسألة اللجوء الى السلطة الدائمیة أمرا محتما  ً .  

ي : المسوغ الاول  شعب ف ي ال أن ممثل تلخص ب و المسوغ ذات طابع سیاسي ی وھ
ى  صویت عل ب الت ق تجن ن طری شعب ع اء ال اولون إرض ا یح ا م ان غالب ًالبرلم

ن ة وم الیف مالی اء او تك رض أعب ضمن ف ي تت یع الت ضرائب ، المواض منھا ال  ض
رن التاسع  ولقد اثبت الواقع ذلك من خلال بقاء النظام الضریبي الفرنسي طوال الق
ان استمرار فرضھا یخدم  ي ك ھ إلا نظام الضرائب المباشرة الت عشر لا یطبق فی

  . مصالح الطبقة البرجوازیة في ذلك الوقت 
ن الضریب: المسوغ الثاني  د وھو ذات طابع فني ویكمن بأن الف ن التعقی ي اصبح م

د  ات والمقاص ل الغای ان ك ضاء البرلم تفھم اع سھل ان ی ر ال ن غی ون م ث یك بحی
ا اقتضى الامر ان  وجمیع الجوانب والانعكاسات المترتبة على فرض الضریبة مم
ذا  ي ھ رة ف ة كبی رة ودرای ع بخب ي تتمت ة الت سلطة التنفیذی ى ال ة ال ذه المھم د بھ یعھ

  . )١(ن تطبیق ھذه التشریعاتالمجال كونھا ھي المسؤولة ع
  :  الاتجاه المعارض للتفویض ً-ثانیا

ى  ن ان تترتب عل یرى جانب من الفقھ الفرنسي ان الآثار السلبیة التي یمك
ضرائب  شاء ال شأن ان صاصھا ب ة اخت ي ممارس شریعیة ف سلطة الت طلاع ال اض
ن ان یصیب موضوع فرض  ا یمك ادھم مم ر حسب اعتق وتعدیلھا فھي أھون بكثی

شاء ا لاحیة ان ة ص ي ممارس سف ف ن تع ة م سلطة التنفیذی ل ال ن قب ضرائب م ل
  . الضرائب 

  :  الاتجاه المختلط للتفویض ً-ثالثا
رى  سابقین إذ ی اھین ال ین الاتج طا ب ا وس رأي موقف ذا ال حاب ھ ذ اص ًیتخ ً

سي  ھ الفرن ھ ) Louis Trota Bas(الفقی ت الی ا آل سلیم بم سھولة الت ن ال یس م ھ ل ان
سلیم الامور بشأن ستدعي الت  مبدأ قانونیة الضریبة إلا انھ اذا كانت ھناك مبررات ت

دون ان  ر ب رك الام ن ان لا یت د م ھ لا ب دأ فإن ق المب شأن تطبی ل ب التطور الحاص ب
ضت  ي اقت ضرورات الت ین ال وازن ب ث ت مانات بحی وابط وض ك ض ون ھنال تك

ي  ة إصدار القرارات التنظیمیة التفویضیة والحریات السیاسیة الت دأ قانونی ا مب یكفلھ
  . )٢(الضریبة

                          
    . ٦٥محمد طه بدوي ومحمد حمدي النشار ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
   . ٦٣ صالمصدر نفسه ،) ٢(
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ة  دأ قانونی ا لمب د انتھاك شریعي لا تع ویض الت ة التف ًتأسیسا لما تقدم فان حال ً
اظ باختصاصھا الاصیل  ي الاحتف ستمرة ف شریعیة م سلطة الت ا دامت ال الضریبة م
ة  وكذلك ما تحاط بھ عملیة التفویض من ضمانات بحیث تمنع تحكم السلطة التنفیذی

 فرض الضریبة وما دام المبدأ المستقر ھو صدور تشریع یقضي بفرض في مسألة
  . الضریبة 

  
  

  المبحث الثاني
  القرارات الضريبة الصادرة عن ما يسمى بسلطة الائتلاف المؤقتة

ا  ا م لقد اصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة عدة قرارات بشأن الضرائب منھ
ا یتعل ا م ار ومنھ دخل وضریبة العق ق بضریبة ال ا یتعل ة وكم ق بالضریبة الكمركی

  : یأتي 
  المطلب الاول 

  القرارات المتعلقة بضريبة الدخل وضريبة العقار 
رقم  ر ذي ال ة الام تلاف المؤقت لطة الائ درت س تراتیجیة ) ٤٩(أص الاس

ام  ضریبة لع دخل ٢٠٠٤ال ریبة ال انون ض امل لق دیل ش ھ بتع اء بموجب ذي ج  وال
ا  الم١٩٨٢لسنة ) ١١٣(العراقي ذي الرقم  دیل م ًعدل والنافذ حالیا حیث شمل التع

  : یأتي 
انون ضریبة ) ١٢(من المادة ) ١ ، ٥(تم تعدیل الفقرتین : )١( السماحات-ًأولا من ق

  :  المعدل وكما یأتي ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(الدخل ذي الرقم 
ار  -١ ف دین سمائة ال وني وخم دره ملی سماح ق ع ب بح یتمت ھ أص ف لذات المكل

  . ه ملیوني دینار عراقي عراقي وللزوجة مبلغ قدر
  . الولد یتمتع بسماح قدره مأتي الف دینار عراقي ومھما كان عدد الاولاد  -٢

                          
الصادر عن ما يسمى بسلطة ) ٤٩(من الامر ) ٢(والمادة ) أ ، ب ، ج/١(الفقرة ) ١(من المادة ) ٢(القسم ) ١(

ولكن بصدور قانون الموازنة  . ١٩/٢/٢٠٠٤بتاريخ ) ٣٩٨١(الائتلاف المؤقتة المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 
من قانون الموازنة الاتحادية ، ) ًأولا/٢٠(المادة .  الضريبية  تم مضاعفة السماحات٢٠٠٨العامة الاتحادية لسنة 

    . ١٣/٣/٢٠٠٨بتاريخ ) ٤٠٦٧(المنشور بالوقائع العراقية بالعدد 
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ار  -٣ ف دین أتي ال ین وم ة ملای دره ثلاث سماح ق ع ب ة تتمت ة او المطلق الارمل
 . عراقي ومأتي الف دینار لكل ولد من اولادھا 

ر( -٤ ماح العم دره ثلاث) س افیا ق ماحا إض ھ س ف لذات نح المكل ًم ف ً ة ال ة مائ
 . من العمر ) ٦٣(دینار إذا تجاوز سن 

ا ضریبة ً-ثانی عر ال رة :  س دیل الفق م تع ادة ) ١(ت ن الم ریبة ) ١٣(م انون ض ن ق م
  :  المعدل وكما یأتي ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(الدخل ذي الرقم 

سبة  -١ ریبة بن رض ض ى % ٣تف صل ال ي ت الغ الت ى المب ) ٢٥٠.٠٠٠(عل
  . دینار 

ي تتجاوز عل% ٥تفرض ضریبة بنسبة  -٢ الغ الت ار ) ٢٥٠.٠٠٠(ى المب دین
  . دینار ) ٥٠٠.٠٠٠(وحتى 

سبة  -٣ ریبة بن رض ض اوز % ١٠تف ي تتج الغ الت ى المب ) ٥٠٠.٠٠٠(عل
 . دینار وحتى ملیون دینار 

 . على المبالغ التي تتجاوز ملیون دینار % ١٥تفرض ضریبة بنسبة  -٤
د ا سبیا بع بح ن د أص شركات فق ل ال ى دخ ضریبة عل عر ال ا س ان ًأم ن ك

دار  ریبة بمق رض ض م ف صاعدیا وت دودة % ١٥ًت شركات المح ل ال ى دخ عل
 . )١(والمساھمة الخاصة والمساھمة المختلطة

یم) ٤٩(وقد ساوى الامر ذو الرقم  د )٢(بین دخل المقیم وغیر المق ا وق ، كم
ة  دوائر الحكومی و ال ا موظف ي یتلقاھ صات الت ب والمخص ضریبة الروات ضع لل اخ

ام والمختلطوموظفو القطاعین رة . )٣( الع تنادا للفق اء اس ع بالاعف ت تتمت د ان كان ًبع
ادة ) ٥( ن الم رقم ) ٧(م دخل ذي ال ریبة ال انون ض ن ق سنة ) ١١٣(م  ١٩٨٢ل

  . المعدل 
رقم ) ١١(تم تعدیل المادة :  الخسائر ً-ثالثا دخل ذي ال انون ضریبة ال ) ١١٣(من ق

  . )٤( المعدل وذلك بإضافة مواد جدیدة١٩٨٢لسنة 
ب ) ٤٩(أعفى الامر ذو الرقم :  الاعفاءات ً-رابعا ر (دخل الموظفین الاجان ن غی م

راقیین ب ) الع دین الاجان راقیین(والمتعاق ر الع ن غی ن ) م دین م ن المتعاق ضلا ع ًف

                          
وبصدور قانون الموازنة الاتحادية لسنة ) . ٤٩(من الامر ذي الرقم ) ج ، د ، هـ/١(البند ) ١(الفقرة ) ٣(القسم ) ١(

  . من القانون نفسه ) ًثانيا/٢٠( ، المادة  رقم مضاعفة سعر الضريبة٢٠٠٨
  . من الامر نفسه ) ٣(، الفقرة ) ٣(القسم ) ٢(
  . من الامر نفسه ) ١١(القسم ) ٣(
   . الصادر عن ما يسمى بسلطة الائتلاف المؤقتة ) ٤٩(من الامر ذي الرقم ) ٥(القسم ) ٤(
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وات  تلاف وق لطة الائ ع س م م ار عملھ ي إط ون ف ذین یقوم م ال ابعین لھ اطن الت الب
ع الھی ا وم سیق معھ وات الدول التي تعمل بالتن ات ق ة لحكوم الات التابع ات والوك ئ

ن  ا م ة او غیرھ ة ولوجستیة وإداری ة ومادی الائتلاف بتزوید العراق بمساعدات فنی
سجلة  ة الم ر الحكومی ات غی ة والمنظم ات الدولی ضا المنظم ساعدات ، وأی ًالم

رقم  ر ذي ال یة )١()٤٩(بموجب الام ات الدبلوماس ر اعضاء البعث ى الام ا اعف ، كم
راق دى الع ائلاتھم ل راد ع صلیة واف ب القن ضاء المكات ائلاتھم واع راد ع  وأف

  . )٢(والقناصل الفخریون للدول الاجنبیة
رقم  ار ذي ال انون ضریبة العق ) ١٦٢(أما ما یتعلق بالتعدیلات الخاصة بق

  : )٣( فقد تضمنت ما یأتي٢٠٠١لسنة ) ٦٦( المعدل بالقانون ذي الرقم ١٩٥٩لسنة 
من قانون ضریبة العقار لیصبح نصھ ) ٢(من المادة ) ١(رقم  تم تعدیل البند -ًأولا

  : ما یأتي 
سبة  -١ ى بن ضریبة وتجب ة ال در قیم ع % ١٠تق سنویة لجمی دات ال ن العائ م

ة  لاك العقاری لاك(الام ع الام ن بی دخل م دا ال صص ) ع ك ح ي ذل ا ف بم
  . الاشخاص الذین ھم على قید الحیاة في تلك الاملاك العقاریة 

ا ذً-ثانی م ح م  ت د رق ادة ) ٢(ف البن ن الم رقم ) ٢(م انون ذي ال ن الق سنة ) ٦٦(م ل
  ) . ٢(من قانون ضریبة العقار لیصبح رقمھ ) ٣( ویعاد ترقیم البند ٢٠٠١

ار ) ١( تم تعدیل البند رقم ً-ثالثا من المادة الحادیة والعشرین من قانون ضریبة العق
  : فیصبح نصھ كما یأتي 

س -١ وم : اویتین تجبى الضریبة على دفعتین مت ي الی ى ف ة الاول ستحق الدفع ت
ي /الاول من ینایر ة ف ة الثانی ستحق الدفع ة وت سنة المالی كانون الثاني من ال

و ن یولی وم الاول م ة /الی سنة المالی ن ال وز م ة . تم سنة المالی سبة لل بالن
ن ٢٠٠٤ وم الاول م ي الی ستحق ف دة وت رة واح ضریبة م دفع ال  ، وت

ھ ،  ، یحق للف٢٠٠٤تموز /یولیو ان إقامت ي مك رد ان یدفع ھذه الضریبة ف
ة ،  او في مكان عملھ او في المحافظة التي توجد بھا معظم املاكھ العقاری
د  وتضاف العائدات من جمیع الاملاك الى بعضھا وترفق مع الضریبة عن

  . دفعھا استمارة ومذكرة توضح وتبین عملیة حساب الضریبة 
  . من قانون ضریبة العقار ) ٢١(المادة من ) ٢( تم حذف البند رقم ً-رابعا

                          

  . من الامر نفسه ) ٤(من القسم  ) ٣ ، ٤(الفقرتان ) ١(
   . من الامر نفسه ) ٥(من القسم ) ٥(من الفقرة ) أ ، ب ، ج(لبنود ا) ٢(
   . ٢٠٠٤لعام ) ٤٩(من الامر الصادر عن ما يسمى بسلطة الائتلاف المؤقتة ذي الرقم ) ٦(القسم ) ٣(
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م إعادة ) ٢٢(من المادة ) ب/١( تم حذف البند ً-خامسا ار وت من قانون ضریبة العق
  ) . ب/١(لیصبح رقمھ ) ج/١(ترقیم البند 

أتي ) ٢٣( تم تعدیل المادة ً-سادسا ا ی من قانون الضریبة العقاریة فیصبح نصھا كم
 :  
ان) ٢٣( ق ق ى وف ضریبة عل ى ال د تجب ضمون وتع ومي الم دین الحك ة ال ون جبای

  . ًالضریبة دینا على صاحب الاملاك العقاریة بضمان الملك العقاري 
تلاف ) ٤٩(كما تضمن الامر ذو الرقم  سلطة الائ سمى ب ا ی صادر عن م ال
ى  ة حت ام ٣١المؤقتة تعلیق ضرائب معین ع ضرائب )١(٢٠٠٤ آذار لع ا جمی  ومنھ

دخل ) ٢(خل المفصلة في المادة الدخل المقدرة على موارد الد من قانون ضریبة ال
رقم ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(ذي الرقم  ار ذي ال ى العق ) ١٦٢( المعدل ، والضریبة عل

ام  دل ١٩٥٩لع ت ب.  المع ي علق رى الت ضرائب الاخ رقم وال ر ذي ال ب الام موج
سنة ) ٣٧( ة ٢٠٠٣ل یض قیم تھلاك او تخف ام الاس ضا نظ دیل ای مل التع د ش ً ، وق

  :  على الشكل الاتي )٢(١٩٩٤لسنة ) ٩(العقارات والممتلكات وإھلاكھا ذي الرقم 
ك ) ٣(من المادة ) ٣(تم تعدیل البند رقم  -١ بإضافة الجملة التالیة في نھایة ذل

  : البند 
 وخلال ٢٠٠٣جزء من القیمة الدفتریة ملغى خلال السنة المالیة لا یعتبر أي (

  ) . ٢٠٠٤الشھور الثلاث الاولى من السنة المالیة 
أتي ) ٣(الى المادة ) ٥(تم إضافة بند جدید ، البند رقم  -٢ فیصبح نصھا كما ی

 : 
ة ) ٥( ( سنة المالی لال ال تخدم خ ذي اس ضرائب ال ع ال ى داف  ٢٠٠٢عل

ساط المتنا م اسلوب الاق د رق ي البن ره ف وارد ذك صة ال ادة ) ب/١(ق ن الم ان ) ٦(م
ة  سنة المالی  بإعادة ٢٠٠٤یحسب الخصم الناتج عن انخفاض قیمة ملك ما خلال ال

اح حساب الرصید الخاص  د افتت ترتیب وقائع الرصید الخاص بكل من املاكھ عن
سان  ن نی ن الاول م ارا م ا اعتب ل منھ ا٢٠٠٤ًبك د افتت ید عن ون الرص ح  ، ویك

سان  ن نی وم الاول م ن الی ارا م لاك ، اعتب ن الام ك م ل مل اص بك ساب الخ ًالح
لاك ، ٢٠٠٤ ن الام ك م ل مل اص بك ساب الخ اح الح د افتت ید عن ون الرص ، ویك

ي ٢٠٠٤ًاعتبارا من الیوم الاول من نیسان  ً ، مساویا للرصید الخاص بھذا الملك ف
ام  ة ع و٢٠٠٢نھای عر الموج ید س ذا الرص ى ھ ضاف ال شتراة  ، وی دات الم

سعر  ة ب ودات المباع ة الموج ھ قیم صم من ول ، وتخ ساب الاص ى ح ضافة ال والم
                          

    . ٢٠٠٤لسنة ) ٤٩(من الامر ذي الرقم ) ٨(القسم ) ١(
   . ٢٠٠٤لسنة ) ٤٩(من الامر ذي الرقم ) ٩(القسم ) ٢(
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ة  سنة المالی لال ال صف خ سوق المن ن ٢٠٠٣ال ى م ثلاث الاول شھور ال لال ال  وخ
 ) . ٢٠٠٤السنة المالیة 

  المطلب الثاني 
  القرارات المتعلقة بالضريبة الكمركية 

ر المباشر ضرائب غی ق بال ا یتعل ي م ا ف ارك ذي أم انون الكم ة ق ة وخاص
ة الامر )١(١٩٨٤لسنة ) ٢٣(الرقم  ، فقد اصدرت ما یسمى بسلطة الائتلاف المؤقت

رقم  ھ ) ٥٤(ذي ال ق علی ذي أطل ام (وال ارة لع ر التج ة تحری ذي ) ٢٠٠٤سیاس وال
ى ان  ھ إذ نص عل ع (ًعلقت فیھ الرسوم الكمركیة استنادا للقسم الاول من ق جمی تعل

ة و وم الجمركی تیرادالرس رائب الاس وم وض ار ) الرس ادة أعم ریبة إع تثناء ض باس
م  ة ) ٣٨(العراق المفروضة بموجب الامر رق تلاف المؤقت ن سلطة الائ صادر م ال

صادرة  ى العراق او ال واردة ال سلع ال ى ال ؤدي عل وما یشابھھا من رسوم إضافیة ت
س. ، وقد نص على نفاذ قانون الجمارك )٢()منھ ر صیغة او ت انون إذ تم تغیی میة الق

صیغة  ذه ال ع إن ھ ارك م انون الجم ي مصر (بق ستعمل ف ا ی ا م ظ جیم غالب ًأي اللف
ابقا ة س وانین العراقی ي الق ستخدم ف م ی دول ول ذلك بموجب ) ًوغیرھا من ال م ك ، وت

رقم  ر ذي ال اء الام ر إلغ ذا الام تلاف ) ١٢(ھ سلطة الائ سمى ب ا ی ن م صادر ع ال
ً، فضلا )٣( بخصوص سیاسة تحریر التجارة٢٠٠٣ حزیران عام ٧المؤقتة بتاریخ 

م  ارك ) ٥٤(عن ان الامر رق انون الكم ن ق دة نصوص م ھ تنقیحات لع د ورد فی ق
م ١٩٨٤ لسنة ٢٣رقم  ھ إعادة ) ٣٨( أما بخصوص الامر رق د استحدث بموجب فق

سبة  ة البضائع الخاضعة للضریبة % ٥أعمار العراق الذي حدد سعره بن ن قیم م
دان وتفرض ھذه الضریبة  ع بل ن جمی على جمیع البضائع المستوردة الى العراق م

ي لا )٤(العالم ا الت ول بھ ة المعم وانین العراقی ع الق ذا الامر جمی ، وعلقت بموجب ھ
  . تتماشى مع ھذا الامر 

                          
   . ١٩/٣/١٩٨٤بتاريخ ) ٢٩٨٥(الوقائع العراقية ، العدد ) ١(
لد ) ٣٩٨١(الوقائع العراقية ، العدد ) ٢(     . ٢٠٠٤ ، مايس ، ٤٥، ا
 الصادر عن ما يسمى بسلطة الائتلاف ٢٠٠٤لسنة ) ٥٤( من الامر ذي الرقم ٣ من القسم ٤و٣الفقرتين ) ٣(

   . المؤقتة 
) ٣٩٨٠(الصادر عن ما يسمى سلطة الائتلاف المؤقتة ، الوقائع العراقية ) ٣٨(لرقم القسم الاول من الامر ذي ا) ١(

لد   كانون الاول ٣١في القسم السابع من الامر بتاريخ ) ٤(ّ ، وقد عدل نص المادة ٢٠٠٣ ، لسنة ٤٤، ا
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ول  ي أیل ذا الامر ف م ٢٠٠٣وبالرغم من صدور ھ ) ٥٤( إلا ان الامر رق
سان ن نی وم الاول م ي الی ھ ف اریخ تطبیق دد ت د ح ام ق در . )١(٢٠٠٤ لع ا تج ومم

ن  وم الاول م ًالاشارة الیھ ان ضریبة إعادة اعمار العراق التي فرضت ابتداء من ی
اذ ٢٠٠٤كانون الثاني لعام  ن نف د مرور عامین م ا بع  نصت على انتھاء العمل بھ

ر ذا الام ت وزارة )٢(ھ د اقترح ر وق ت الحاض ى الوق ھ ال ل ب رى العم ھ ج ، إلا ان
ن المالیة زیادة سع ار م ى % ٥ر ضریبة إعادة الاعم سلع إلا % ١٠ال ة ال ن قیم م

  . انھ لم یؤخذ بھذا الاقتراح 
ت  د ألغت وعدلت وعلق من خلال كل ما تقدم یتضح بان سلطة الائتلاف ق

رقم  دخل ذي ال انون ضریبة ال ا بق ق منھ ا یتعل وانین سواء م ن الق ) ١١٣(الكثیر م
سنة  انون١٩٨٢ل ة بق ك المتعلق دل أم تل م  المع ار رق سنة ٦٦ ضریبة العق  ٢٠٠١ ل

دة ١٩٨٤لسنة ) ٢٣(وكذلك قانون الكمارك رقم  ي جری  وقد تم نشر ھذه الاوامر ف
ة  وة قانونی سابھا ق رض اكت ة لغ وانین العراقی شر الق ة بن ة الخاص ائع العراقی . الوق

رارات  ة الق دى قانونی ا م سھ ھو م ًواستنادا الى كل ما تقدم فالسؤال الذي یطرح نف
ضر دیل ال اءت بتع ي ج ة والت تلاف المؤقت سلطة الائ سمى ب ا ی ن م صادرة ع یبیة ال

م  ي رق دخل العراق ریبة ال انون ض امل لق سنة ) ١١٣(ش ق ١٩٨٢ل دل وتعلی  المع
م  ارك رق انون الكم ل بق سنة ) ٢٣(العم ریبة ١٩٨٤ل انون ض دیل ق دل وتع  المع

م  ار رق سنة ٦٦العق م ٢٠٠١ ل دثار رق ام الان دیل نظ سنة ٩ وتع ة . ١٩٩٤ ل للإجاب
سنة  ة ل اي الدولی ة لاھ ى اتفاقی وع ال ن الرج د م ؤال لا ب ذا س ى ھك ي ١٩٠٧عل  الت

ادة  ي الم ى النظام ) ٤٣(نصت ف زام سلطات الاحتلال بالمحافظة عل ى ال ا عل منھ
ة او  ي تفرضھا الضرورة الحربی رات الت تثناء التغی ل باس القانوني في الاقلیم المحت

ام ا النظام الع ى ، یتطلبھ وانین ومعن ر الق ن ان تغی ذا ان سلطات الاحتلال لا یمك ھ
ارین  ذین الاعتب تنادا احد ھ ھ الا اس ًالتي كانت ساریة في الاقلیم المحتل عند احتلال

  . وبصورة حصریة
ام ١٩٤٩وكذلك اتفاقیة جنیف الرابعة لعام   والتي تعرضت الى تنظیم احك

ب المتع شریعیة  الدول الخاضعة للاحتلال العسكري وخاصة الجوان اة الت ة بالحی لق
دیلات إذفي الدول المحتلة  ن التع ة ان تجري م دول المحتل ة ال ذه الاتفاقی  لم تجز ھ

ي المجالات  على القوانین للدول الخاضعة تحت الاحتلال إلا في أضیق الحدود وف
                                                               

ًجميع البلدان اعتبارا تفرض ضريبة اعادة البناء على كافة السلع المستوردة الى العراق من ( وأصبح كما يأتي ٢٠٠٣
  ) .  ما لم يصدر استثناء لذلك بموجب هذا الأمر٢٠٠٤من اليوم الاول من شهر آذار 

   . الصادر عن ما يسمى سلطة الائتلاف المؤقتة ) ٥٤(من الامر رقم ) ٧(القسم ) ٢(
  . الصادر عن ما يسمى سلطة الائتلاف المؤقتة ) ٣٨(الامر رقم ) ٣(



  مدى قانونیة القرارات الضریبیة الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (42), Year (2009) 

١٩٤

ادة  ي إطار نص الم ف ) ٦٤(ًالمتعلقة بالقوانین الجنائیة حصرا وف ة جنی ن اتفاقی م
ا لا الرابعة ، أ ا فإنھ ة وغیرھ ما سائر القوانین الحدیثة والتجاریة والتشریعات المالی

وات ك الق ل تل ن قب دخل م اق أي ت ن نط رج ع ة )١(تخ دأ قانونی ن ان مب ضلا ع ً، ف
سلطة  انون صادر عن ال دیل بق ون التع ى ان یك الضریبة الذي سبق ذكره نص عل

ا دست ة وأخرھ ده الدساتیر العراقی ا أك ذا م ھ ٢٠٠٥ور عام التشریعیة وھ ي مادت  ف
سنة ) ًأولا/٢٨( سھ ل ة الدساتیر ومن ضمنھا الدستور الامریكي نف كما أكدتھ غالبی

  . من الفصل الثامن ) ١( في المادة ١٧٨٧
ا  ن م صادرة ع ضریبیة ال رارات ال ة الق دم قانونی ضح بع دم یت ا تق ل م لك

ضریب ة ال دأ قانونی ا مب ك لمخالفتھ ة وذل تلاف المؤقت لطة الائ سمى س ص ی ي ن ة الت
 واتفاقیة جنیف ١٩٠٧ًعلیھا غالبیة الدساتیر فضلا عن مخالفتھا اتفاقیة لاھاي لعام 

   . ١٩٤٩الرابعة لعام 
  
  
  
  
  
  

  :الخاتمة 
  : من خلال دراستنا لموضوع البحث توصلنا الى ما یأتي 

  :  الاستنتاجات -ًأولا
ریبة ما دامت ًان حالة التفویض التشریعي لا تعد انتھاكا لمبدأ قانونیة الض -١

اظ باختصاصھا الاصیل فضلا عن  ًالسلطة التشریعیة مستمرة في الاحتف
سألة  ي م ة ف سلطة التنفیذی م ال ع تحك ویض بضمانات تمن إحاطة عملیة التف

  . فرض الضریبة أي لا بد من صدور تشریع یقضي بفرض الضریبة 
تلا -٢ سمى سلطة الائ ا ی صادرة عن م ف عدم قانونیة القرارات الضریبیة ال

ون  ب ان یك ذي یتطل ضریبة ال ة ال دأ قانونی ا مب ك لمخالفتھ ة وذل المؤقت
شریعیة  سلطة الت ن ال انون صادر ع دیل بق ان(التع ھ ) البرلم ا أكدت ذا م وھ

اي  ة لاھ ا لاتفاقی ن مخالفتھ ة فضلا ع اتیر المعاصرة والحدیث ة الدس ًغالبی

                          
 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، ١، ط) الارهاب والارهاب الدولي(سهيل الفتلاوي ، . د:  ينظر لمزيد من التفصيل) ١(

  .  وما بعدها ٢٦٧ ، ص٢٠٠٢بغداد ، 
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ام  ام ١٩٠٧لع ة لع ف الرابع ة جنی اة ١٩٤٩واتفاقی ة بالحی  والمتعلق
  . التشریعیة للدول المحتلة 

  :  التوصیات ً-ثانیا
تلاف  -١ سلطة الائ سمى ب ا ی صادرة عن م إلغاء جمیع القرارات الضریبیة ال

  . المؤقتة لعدم قانونیتھا 
رقم  -٢ دخل ذي ال انون ضریبة ال سنة ) ١١٣(ضرورة العمل على تطبیق ق ل

ان١٩٨٢ ون  المعدل مع إجراء تعدیلات بالسماحات والاسعار او إصدار ق
انون  د لاسیما وان الق جدید یتلاءم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبل

ن  ر م ھ اكث ري علی د الان اج دوره ولح ذ ص ذي ٦٠من ر ال دیل الام  تع
  . یتطلب من المكلف بالضریبة متابعة جمیع ھذه التعدیلات 

م  -٣ ي رق ارك العراق انون الكم ل بق سنة ٢٣العم انون ١٩٨٤ ل دل وق  المع
ة الكمر م التعریف ة رق سنة ٧٧كی شریعات ١٩٥٥ ل دار ت دل او إص  المع

 . كمركیة جدیدة تتلاءم مع الوضع الحالي للبلد 
م  -٤ ار رق ریبة العق انون ض ل بق سنة ) ١٦٢(العم انون ١٩٥٩ل دل بالق  المع

 مع اجراء تعدیل لھ یتناسب مع وضع البلد الحالي ٢٠٠١لسنة ) ٦٦(رقم 
 . 

م  -٥ دثار رق دیل نظام الان سنة ٩ضرورة تع تلائم مع ١٩٩٤ ل ا ی دل بم  المع
 . الوضع الحالي للبلد 

    

  :مراجع البحث 
  :  الكتب -ًأولا

ي مصر(حبیب المصري . د -١ دخل ف ة مصر ، ١، ج) ضرائب ال  ، مطبع
  . ١٩٤٥القاھرة ، 

لاف . د -٢ سین خ ضریبة(ح انون ال ي ق ة ف ام العام اھرة ، دار ) الاحك ، الق
  . ١٩٦٦النھضة العربیة ، 

ا. د -٣ د الجب عد عب وش س ام(ر العل انون الع ادئ الق ة ) مب داد ، مطبع ، بغ
  . ١٩٧١اد ، ـالرش

تلاوي . د -٤ ھیل الف دولي(س اب ال اب والارھ شؤون ١ط) الارھ  ، دار ال
  . ٢٠٠٢الثقافیة العامة ، بغداد، 

شیش . د -٥ د ح ادل احم صري(ع ضریبي الم شریع ال كندریة ، ) الت ، الاس
  . ١٩٨٤مؤسسة الثقافة الجامعیة ، 
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شار . طھ بدوي ودمحمد . د -٦ شریع الضریبي(محمد حمدي الن ) اصول الت
  . ١٩٧٩، دار المعارف، الاسكندریة ، 

سناري . د -٧ ال ال د الع د عب ة ( محم ي الانظم توري ف انون الدس ادئ الق مب
  .١٩٨٤، القاھرة ، مكتبة عالم الكتب ، ) الوضعیة والنظام الاسلامي

ي الجمھور(محمود حلمي .  د -٨ دةالنظام الدستوري ف ة المتح ة العربی ، ) ی
  . ١٩٦٥القاھرة ، دار الفكر العربي ، 

ري . د -٩ م الجعف الي(ھاش شریع الم ة والت ة العام ادئ المالی  ، ٣، ط) مب
   . ١٩٦٧مطبعة سلمان الاعظمي ، بغداد ، 

  :  الاطاریح والرسائل ً-ثانیا
ة ) العدالة الضریبیة(رحیم حسین موسى  -١ ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلی

   . ٢٠٠٢م للحقوق ، جامعة صدام ، صدا
یلان  -٢ لیمان غ ان س شریع (عثم ي ت ھ ف ضریبة وتطبیقات ة ال دأ قانونی مب

راق ي الع رة ف ضرائب المباش ة ) ال ى كلی ة ال وراه ، مقدم ة دكت اطروح
  .٢٠٠٣الحقوق ، جامعة صدام ، 

الطبیعة القانونیة والمالیة لدین الضریبة (محمد علوم محمد علي المحمود  -٣
ةوتطبیقا ضریبیة المقارن شریعات ال ي الت ھ ف ة ) ت وراه مقدم ة دكت اطروح

   . ٢٠٠٢الى كلیة صدام للحقوق ، جامعة صدام ، 
  :  البحوث المنشورة في الدوریات ً-ثالثا

ي  -١ ون دیك ام(لی انون الع ي الق ع ، ) دروس ف دد الراب ة ، الع ة العدال ، مجل
   . ١٩٧٩السنة الخامسة ، بغداد ، 
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